
 التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة

 
 

 وتعديلاته 1952الدستور الاردني لعام 
 

http://www.parliament.jo/node/137 
 

 ( 6)المادة 
 . العرق أو اللغة أو الدينالأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في  .1
 .يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.  5

 (للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى الدستور الأردني... )
 

 ( 23)المادة 
 . للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض بهالعمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره . 1

 (للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى الدستور الأردني... )
 

  2006الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 
 

a.pdf-http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot 

 
 (2)المادة 

يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو “ التمييز على أساس الإعاقة”

ممارستها، على قدم المساواة مع  إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها  أو

ويشمل جميع . الآخرين، في الميادين السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر

 أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛
 
اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو  تعني التعديلات والترتيبات“ الترتيبات التيسيرية المعقولة”

غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس 

 المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها؛
 (إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع... )

 
 (5)المادة 

تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعاّلة من . 2

 . التمييز على أي أساس
 (ةللاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاق... )

 
 إمكانية الوصول( 9)المادة 

تتخذ الدول . لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل عام في جميع جوانب الحياة. 1

الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى 

ة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات البيئة المادية المحيط

والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية 

الوصول وإزالتها، تنطبق  وهذه التدابير التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية. على السواء

 : بوجه خاص على ما يلي

http://www.parliament.jo/node/137
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf


 
المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن ( أ)

 والمرافق الطبية وأماكن العمل؛
 الطوارئ؛المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الالكترونية وخدمات ( ب)

 
 : تتخذ الدول الأطراف أيضاً التدابير المناسبة الرامية إلى. 2

وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو ( أ)

 المقدمة إليه؛
الجمهور أو مقدمة إليه جميع كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة ( ب)

 جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛
 توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعقلة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛( ج)
والمرافق الأخرى المتاحة لعامة توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة ( د)

 الجمهور؛
توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة ( هـ)

 الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛
 رى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخ( و)
تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها ( ز)

 شبكة الانترنت؛
عاقة تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإ( ح)

 . الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة
 

 إمكانية اللجوء إلى القضاء( 13)المادة 
تكفل الدول الأطراف سبلاً فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في . 1

التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعّال في المشاركة ذلك من خلال توفير 

المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهوداً، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق 

 . والمراحل التمهيدية الأخرى
القضاء فعلياً، تشجّع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين  لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى. 2

 . في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون
 

 التأهيل وإعادة التأهيل( 26)المادة 
تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة . 1

بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية من 

ً لتلك الغاية، تقوم  على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة، وتحقيقا

ها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وتعزيز

 : والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج
 تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن على حدة؛( أ)
هم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي الحياة، وأن تتاح تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركت( ب)

للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق 

 . الريفية
 (للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة... )

 
 والعمالة العمل( 27)المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق  . 1

إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام 



وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل . فيهماالأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم 

وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، 

 : بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي
المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل (أ)

 التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في (ب)

لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما  ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو

 في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛
 كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛(ج)
صورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول ب(د)

 وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛
تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على (هـ)

 إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛
فرص العمل الحرّ، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية تعزيز (و)

 الخاصة؛
 تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛(ز)
تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد (ح)

 حيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛تشمل البرامج التص
 كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛(ط)
 تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛(ي)
لعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، وا(ك)

 . الإعاقة
 
تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع . 2

 . الآخرين، من العمل الجبري أو القسري
 
 

 وتعديلاته 1996لسنة  8قانون العمل رقم 
 

s/PDFs/AR/Laws/%D9%82%D8%A7%D9%8http://www.mol.gov.jo/Echobusv3.0/SystemAsset
6%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%AA%

2010.pdf-7-D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%2015 
 

 (2)المادة 
ً لصاحب العمل وتحت إمرته : العامل ويشمل ذلك كل شخص ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعا

 . الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل
 (وتعديلاته 1996لسنة  8للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى قانون العمل رقم ... )

 
 (9)المادة 

يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول . أ

 . الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك المحاكمات
للمفتش الطلب من صاحب العمل إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه إنذاراً خطياً بذلك . ب

المخالفة أو صدور قرار المحكمة وفي حالة تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر إغلاق المؤسسة لحين إزالة 

 . بشأنها

http://www.mol.gov.jo/Echobusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%2015-7-2010.pdf
http://www.mol.gov.jo/Echobusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%2015-7-2010.pdf
http://www.mol.gov.jo/Echobusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%2015-7-2010.pdf


تحكم المحكمة على المخالف بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا . ج

 . يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة
 

 (12)المادة 
الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوّضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجب أن يحصل العامل غير . ب

يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر 

 . تصريح عمل حصل عليه
 (وتعديلاته 1996لسنة  8للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى قانون العمل رقم ... )

 
 (13)المادة 

على صاحب العمل أن يشغل من العمال المعوقين النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ ووفق 

 . ال التي يشغلها المعوقون وأجر كل منهمالشروط الواردة فيه وأن يرسل إلى الوزارة بياناً يحدد فيه الأعم
 

 (14)المادة 
إذا أصيب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على 

صاحب العمل تشغيله في عمل آخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك، على أن تحسب 

 . لمالية عن المدة السابقة لإصابته على أساس أجره الأخير قبل الإصابةحقوقه ا
 

 ( 15)المادة 
ويجوز للعامل إثبات . ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه. 1-أ

 . حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة
 (وتعديلاته 1996لسنة  8للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى قانون العمل رقم ... )

 
 (19)المادة 

على العامل تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة . أ

للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الآداب  بتنفيذ العمل المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه

 . العامة
 (وتعديلاته 1996لسنة  8للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى قانون العمل رقم ... )

 
 (29)المادة 

تداء إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاع. ب

الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة 

 . أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول
 (وتعديلاته 1996لسنة  8للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى قانون العمل رقم ... )

 (35)المادة 
مل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءتهوإمكانياته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في لصاحب الع. أ

ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد 

 . الأدنى المقرر للأجور
 (وتعديلاته 1996لسنة  8رجى الرجوع إلى قانون العمل رقم للاطلاع على كامل نص المادة ي... )

 
 (48)لمادة ا

الحسميات الخاصة بتسهيلات الإسكان التي يقدّمها صاحب العمل وغير ذلك من مزايا أو خدمات حسب المعدلات أو . هـ

 . النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين
 (وتعديلاته 1996لسنة  8للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى قانون العمل رقم ... )



 
 (45)المادة 

يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدّر لعمل من نفس النوع إن وجد وإلا 

ً للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تق ديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعاً عمالياً على قدّر طبقا

 . الأجر
 

 الحد الأدنى للأجور( 52)المادة 
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو مهنة معينة أو لفئة عمرية . أ

تبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية معينة أو لفئة عمرية معينة على أن يؤخذ بعين الاع

 . وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية. المختصة
 (وتعديلاته 1996لسنة  8للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى قانون العمل رقم ... )

 
 (56)المادة 

ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص  لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو. أ

 . عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة
 (وتعديلاته 1996لسنة  8للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى قانون العمل رقم ... )

 
 ( 59)المادة 

يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل . أ

 . من أجره المعتاد%  125الإضافية أجراً لا يقل عن 
لك إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذ. ب

 . من أجره المعتاد( %150)اليوم أجراً إضافياً لا يقل عن 
 

 (60)المادة 
 . يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك. أ

 (وتعديلاته 1996لسنة  8للاطلاع على كامل نص المادة يرجى الرجوع إلى قانون العمل رقم ... )
 

 (139)المادة 
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة فيه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 

خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار ويشترط في ذلك أن تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون 

 . المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة


